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اللجنة الثانية

محضر موجز للجلسة الثالثة عشرة 
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، الساعة 00/10
الرئيسة:
السيدة إنتلمان 


(إستونيا)
ثم:
السيد باري (نائب الرئيس)
(السنغال)

ثم:
السيدة إنتلمان

(الرئيسة)
(إستونيا)

المحتويات
البند 51 من جدول الأعمال: المسائل المتعلقة بسياسة الاقتصاد الكلي (تابع) 

(ج) أزمة الديون الخارجية، والتنمية (تابع)

(د) السلع الأساسية (تابع)

البند 52 من جدول الأعمال: متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي المعني بالتمويل من أجل التنمية (تابع)

البند 69 من جدول الأعمال: تعزيز تنسيق ما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة إنسانية ومن مساعدة غوثية في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة (تابع)
(ب) المساعدة الاقتصادية الخاصة المقدمة إلى آحاد البلدان أو المناطق (تابع)

البند 51 من جدول الأعمال: المسائل المتعلقة بسياسة الاقتصاد الكلي (تابع) 

(أ) التجارة الدولية والتنمية.


افتُتِحَت الجلسة الساعة 15/10
البند 51 من جدول الأعمال: المسائل المتعلقة بسياسة الاقتصاد الكلي (تابع) 

(ج) أزمة الديون الخارجية، والتنمية (تابع) (A/C.2/61/L.6)
(د) السلع الأساسية (تابع) (A/C.2/61/L.7)
مشروعا قرارين بشأن أزمة الديون الخارجية والتنمية وبشأن السلع الأساسية
1-
السيد ليرو (جنوب أفريقيا): تكلم بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين فعرض مشروعي القرارين A/C.2/61/L.6 و A/C.2/61/L.7 .

2-
وقال إن مشروع القرار A/C.2/61/L.6 هو تحديث لقرار الجمعية العامة 60/187 كي يعكس التقدم المُحرز حتى الآن من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمصرف الأفريقي للتنمية فيما يتعلق بمبادرة التخفيف من وطأة الديون المتعددة الأطراف وكذلك نتائج اجتماع الربيع لمؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية في سنغافورة. وعلى الرغم من أن بعض البلدان الفقيرة المثقلة بالديون قد تتلقى تخفيفاً للديون في إطار المبادرة فقد ظلت الديون مشكلة تسبب الأزمة بالنسبة لكثير من البلدان النامية. واستدامة الدين بالغة الأهمية للبلدان النامية لأنها تساعد في ضمان بلوغها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وقد بقيت فقرات كثيرة من المشروع بلا تغيير عن قرار العام السابق لأنها لم تنفذ للآن تنفيذاً كاملاً.

3-
ويتساوى مشروع القرار A/C.2/61/L.7 في الأهمية لأن كثيراً من البلدان النامية تعتمد على تصدير السلع



الأساسية. وأصبح التصدي لعوامل من قبيل الإعانات الزراعية المشوهة للتجارة ونقص فرص الوصول إلى الأسواق طريقاً إلى تمكين البلدان النامية من إدراج منتجاتها في الأسواق العالمية. وقد تم تحديث القرار بحيث يعكس الاتجاهات الجارية والمواقف الجارية.

البند 52 من جدول الأعمال: متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي المعني بالتمويل من أجل التنمية (تابع) A/C.2/61/L.5
مشروع قرار بشأن متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي المعني بالتمويل من أجل التنمية

4-
السيد ليرو (جنوب أفريقيا): تكلم بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين وعرض مشروع القرارين A/C.2/61/L.5 الذي جاء مختصراً ودقيقاً ولم يشمل أي قضايا جوهرية. وهدفه الأساسي هو تنفيذ ولاية توافق آراء مونتيري وكذلك قرار الجمعية العامة 60/188 ولم يتناول إلا وسائل وآليات للمؤتمر الاستعراضي المزمع عقده.

البند 69 من جدول الأعمال: تعزيـز تنسيق ما تقدمه الأمم المتحـدة من مساعـدة إنسانية ومن مساعدة غوثية في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعـدة الاقتصـادية الخاصة (تابع) 
(ب) المساعدة الاقتصادية الخاصة المقدمة إلى آحاد البلدان أو المناطق (تابع) (A/C.2/61/L.9)
مشروع قرار بشأن المساعدة الإنسانية وإعادة تعمير ليبيريا

5-
السيد سيلي (ليبيريا): عرض مشروع القرار A/C.2/61/L.9 ولاحظ أنه منذ بداية الصراع في ليبيريا ظل وفده يقدم مشاريع قرارات متعاقبة للمساعدة في تأهيل وتعمير البلد.

البند 51 من جدول الأعمال: المسائل المتعلقة بسياسة الاقتصاد الكلي (تابع)
(أ) التجارة الدولية والتنمية (A/61/272 وA/61/15) (الأجزاء من الأول إلى الرابع)
6-
السيد بانيتشباكدي (الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية (الأونكتاد)): عرض تقرير الأمين العام عن التجارة الدولية والتنمية (A/61/272) وقال إنه لما كان الاقتصاد العالمي يواصل النمو وتواصل التجارة التوسع فإن تأثير عملية العولمة المصاحبة على البلدان النامية كانت مختلطة. وتفاقم الوضع بسبب اللا تماثل بين نظام التجارة المتعدد الأطراف من ناحية، والنظم النقدية والمالية الدولية من ناحية أخرى وكذلك بسبب الخلل الاقتصادي العالمي. فعدم اليقين الناشئ عن تعليق جولة الدوحة سبب آخر يثير القلق.

7-
ومنذ عام 1950 تضاعف حجم الاقتصاد العالمي أكثر من أربعة أضعاف. ويبدو أن هناك بعض الترابط بين النمو في التجارة والنمو في التنمية، أو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كانت سببية تلك العلاقة غالباً غير واضحة. فعلى مدى العقد المنصرم ارتفعت حصة البلدان النامية من التجارة العالمية من 27 في المائة إلى 34 في المائة، بينما زادت التجارة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، من 49 في المائة إلى أكثر من 65 في المائة. وكان التوسع في العلاقات الاقتصادية بين بلدان الجنوب عاملاً إيجابياً رئيسياً في تلك العملية. وجاءت الزيادة في عدد الشركات عبر الوطنية الكبيرة من اقتصادات الجنوب انعكاساً لذلك الاتجاه، مثلما كانت الزيادة الملحوظة في شركات الاستثمار بين بلدان الجنوب.

8-
وعلى الرغم من أن التجارة والاستثمار الدوليين يمكن أن يكونا محركاً قوياً للنمو فإن التنمية والحد من الفقر يبينان بالتجربة أن التجارة تعمل لصالح التنمية فقط عندما تكون الظروف ملائمة. فهناك عدد من البلدان لا يزال على هامش شبكات التجارة العالمية وما زال عليه أن يشارك بشكل مفيد في العمليات التجارية الدولية المتقلبة. وواضح أن التطورات في نظام التجارة المتعدد الأطراف مهمة للبلدان النامية. ومع هذا فالبلدان النامية - وأقل البلدان نمواً بوجه خاص – تحتاج إلى تنمية كبيرة لقدراتها الإنتاجية إذا كان لها أن تستفيد من ذلك النظام. ولا بد أن تُستكمل أعمال تحرير التجارة ببرنامج للتجارة من أجل التنمية يمتد إلى ما وراء عملية الدوحة.

9-
وقال إن تعليق المباحثات التجارية قلل من فرص البلدان في النمو الذي تقوده الصادرات وفي التنمية، وقد تبتعد عن أي عوائد إنمائية ذات بال كانت منتظرة من التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن. وقد تعطلت مجالات كثيرة من جدول أعمال الدوحة الإنمائي ذات صلة بالتنمية وأضر تعليق الجولة بأشد بلدان العالم فقراً بصورة بالغة الحدة. وإذا استمر المأزق الحالي فقد يقوض ثقة هذه البلدان في النظام التجاري المتعدد الأطراف نفسه. كما يمكن أن يعطي إشارة سلبية للاقتصاد العالمي بل ويشجع على تجدد الحمائية. وتنتشر بالفعل مبادرات تجارية ثنائية وإقليمية تتضمن التزامات أعمق، ويُرجح أيضاً أن تلجأ البلدان بشكل متزايد إلى تسوية النزاعات. فعلى المجتمع الدولي أن يرأب الفجوات المختلفة كي يمكن استهلال مرحلة جديدة من المفاوضات المثمرة. ولا بد أن يبدي أعضاء منظمة التجارة العالمية مرونة، ولكن من المهم أيضاً استمرار الطموحات بالنسبة للبعد الإنمائي للجولة.

10-
وأمام اللجنة فرصة فريدة لإرسال إشارة قوية إلى المجتمع الدولي بأن عليه أن يعمل في سبيل استئناف مبكر للمفاوضات. ولئن كان من الممكن إعادة استهلال الجولة والحصول على النتائج المرجوة فإن تلك النتائج ينبغي أن تحقق ثلاثة أهداف على الأقل. الأول أن من المهم تأمين استدامة الزيادة فى فرص الوصول إلى الأسواق وفرص البلدان النامية للدخول إليها بالنسبة إلى صادراتها التقليدية والجديدة من المنتجات الزراعية وغير الزراعية. والثاني أنه يلزم الاستقلال أو المرونة في السياسات من أجل البلدان النامية كي تحقق أهدافها الإنمائية. ولا بد من توفير فرص الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية ويجب استغلال قطاعات جديدة ودينامية في التجارة العالمية. والثالث أنه إذا كان للبلدان النامية أن تغتنم الفرص من التجارة فإن عليها أن تكون لديها القدرة على ذلك. فيجب أن تشجع الاستثمار عالي الجودة وتحفز تنمية البنى التحتية الإنتاجية، والاستثمار في الصحة والتعليم والعلم والتكنولوجيا. وينبغي أن تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً رئيسياً وأن تصاحب تلك العملية الإدارة الرشيدة وزيادة المدخرات المحلية والاستثمار، وزيادة دور المرأة.

11-
ومنذ مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 اكتسى مفهوم "المساعدة من أجل التجارة" زخماً مؤثراً، فينبغي أن يُنفذ هذا المفهوم ويُدعم. وقد أكد مجلس التجارة والتنمية بالأونكتاد في الفترة الأخيرة الدور المحوري الذي يؤديه المؤتمر في تلك العملية ومع تسارع التجارة العالمية مؤخراً استفادت بلدان كثيرة من المزيد من الاستثمار والتنمية الصناعية والعمالة ونمو الدخل. ولكن هذه المزايا توزعت بشكل غير متساو وشكلت تحديات كبيرة لتسويتها بالنسبة للبلدان النامية. ويتوقف حجم تلك التحديات والقدرة على الاستفادة من الفرص، على درجة التنمية لكل بلد وموقعه الجغرافي ونصيبه من الموارد واستراتيجية الإنمائية الوطنية.

12-
وقد صممت تلك الاستراتيجيات ونُفذت بأشكال مختلفة عن الممارسة الماضية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظم البلدان النامية أكثر انفتاحاً للتجارة الدولية والتمويل، وجزئياً إلى أن نظام القواعد الدولية والالتزامات الدولية قد اتسع بشكل كبير. ونتيجة لذلك ضاقت إلى حد ما استقلالية آحاد الحكومات في تشكيل سياساتها الإنمائية. ومع ذلك فهذا لا يعني أن الانفتاح أو القواعد الدولية في حد ذاتها تعادي التنمية. بل على العكس فالزيادة المستمرة في الترابط العالمي توفر مغزىً قوياً لإقامة نظام جيد الهيكلة للإدارة الاقتصادية العالمية الرشيدة يمكن أن تفيد منه جميع البلدان.

13-
وقد أسهم نظام التجارة المتعدد الأطراف الذي تشرف عليه منظمة التجارة العالمية في الثقة في التجارة الدولية وإمكانية التنبؤ بها وأصبحت التجارة مكوناً هاماً من مكونات التنمية. غير أنه على خلاف النظام التجاري فإن الترتيبات النقدية والمالية الدولية لم تُنظم حول نظام متعدد الأطراف مبني على قواعد يطبق مجموعة محددة من المبادئ الأساسية على جميع البلدان. وعدم تنظيم النظام المالي يشكل تحدياً كبيراً أمام كثير من البلدان النامية، ولكن يلزم أيضاً تحسين الإدارة الشاملة الرشيدة للنقد الدولي والعلاقات المالية بغية تجنب الخلل العالمي والتشوهات في العلاقات التجارية الدولية التي يمكن أن تكون أكثر إضراراً من القيود التجارية على تخصيص الموارد العالمية.

14-
ويتوقف ارتفـاع أسعار السلـع الأساسية الحالي بقـدر كبير على زيادة الطلب من البلـدان النامية الدينامية –وخاصة الصين– ولا يرجح أن يستمر. ومع هذا فالكثير من البلدان النامية التي تستورد كميات كبيرة من الأغذية والوقود تواجه صعوبات. ولذا فمن المحتم تنفيذ سياسات دولية للحد من تشوهات السوق. و ارتفاع معدلات الهجرة من الملامح المستجدة للتجارة والتنمية. فالمكاسب المالية من تحرير حركة العمل تفوق كثيراً المكاسب من المساعدة الإنمائية، ولكن يتعين إيجاد سبل مبتكرة لقلب اتجاه نزيف الأدمغة وتعزيز اتجاه "كسب الأدمغة" وتنمية المهارات في البلدان الأصلية.

15-
والوصول إلى موارد الطاقة التي يمكن تحمل نفقاتها أمر بالغ الأهمية للنمو الزراعي والصناعي في البلدان النامية وإتاحة الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء. وستكون إدارة أسواق النفط في المستقبل من الشواغل الرئيسية لراسمي سياسات التجارة والتنمية في كل مكان، وسيكون من المهم بالقدر نفسه جعل موارد الطاقة البديلة ميسرة تجارياً. وبالنسبة إلى البلدان المصدرة للنفط فمن ناحية أخرى توفر التكاليف المرتفعة لمصادر الطاقة التقليدية فرصاً لتوليد الدخل واستثمار موارد مساقط الرياح في تنويع وتنمية القدرات الإنتاجية من أجل التنمية المستدامة.

16-
وعلى الرغم من التعليق السيئ لجولة الدوحة تظل التجارة والتنمية في صدارة جدول أعمال التنمية الدولية. ومن المهم ضمان تحقيق الفرص التي يتيحها تحرير التجارة المتعدد الأطراف من جانب البلدان النامية التي تفتقر إلى القدرة على استغلالها. وهذا هو المجال الذي يؤدي فيه الأونكتاد دوراً حاسماً بمساعدته البلدان في عملية التفاوض وبتنمية القدرات اللازمة للتجارة.

17-
السيد ولد محمد لامين (رئيس مجلس التجارة والتنمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية (الأونكتاد)): عرض تقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الثامنة والثلاثين (A/61/15) (الأجزاء الأول إلى الرابع) وقال إن المجلس بالإضافة إلى دورتيه العادية والتنفيذية عقد استعراض منتصف المدة لعام 2006 للأونكتاد الحادي عشر وتوافق آراء ساوباولو لعام 2004.

18-
وكانت قضايا العولمة والتلاحم بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والعمليات الدولية قد برزت بوضوح في حوار سياسة استعراض منتصف المدة لتنفيذ نتائج ساوباولو. وأكد تقرير التجارة والتنمية الصادر عن الأونكتاد في عام 2006 الاعتبار الجوهري لتلك القضايا كما أنه شمل مسألة الشراكة العالمية والسياسات الوطنية من أجل التنمية.

19-
وأضاف أن البلدان النامية رأت أن الوضع فيما يتعلق بالعولمة قد ازدادت خطورته منذ توافق آراء ساوباولو. وهي ترى أن النظم الدولية للنقد والمال والتجارة تظل موجهة ضد البلدان النامية، وستشكل خطراً لا بالنسبة للتنمية المنصفة والمستدامة فحسب بل وللسلم والأمن العالميين. فينبغي السعي إلى التلاحم ذي الوجهة الإنمائية بين النظم الدولية للنقد والتجارة باعتبار ذلك عنصراً من عناصر الاقتصاد العالمي المستدام. وينبغي أن تكون هناك مرونة تعكس احتياجات البلدان النامية كما ينبغي للبحوث التي يجريها الأونكتاد أن تقدم المزيد لإيجاد حلول عملية. فقد شددت عدة بلدان متقدمة على أن المشاكل الاقتصادية العالمية الراهنة يمكن حلها من خلال نمو يقوده القطاع الخاص. وهي ترى أن الاتجاه الراهن في النمو الاقتصادي الذي تشهده البلدان النامية يُعزى بقدر كبير إلى الإصلاحات والسياسات الاقتصادية السليمة التي اُتبعت في التسعينات.

20-
وقد ظل تقدير العولمة من أجل التنمية محط تركيز في تفاعل المجلس في الحوار خلال استعراض منتصف المدة. وترى بعض الوفود أن العولمة لم تكن عملية "نشطة" وقد استبعدت بلداناً كثيرة، وبوجه خاص من أقل البلدان نمواً. ورغم تحرير التجارة عبر البلدان تبقى الحواجز التجارية ضد صادرات البلدان النامية على ما هي عليه. ولن تقود التجارة الحرة وتحرير الأسواق وحدهما إلى النجاح في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الحد من الفقر. وقد حذرت وفود أخرى من أن التشديد على الجوانب السلبية للعولمة فقط لن يساعد في الحل. فبوسع العولمة أن تولد فرصاً وكثيراً ما أدى القطاع الخاص دوراً هاماً في ضمان تمتع البلدان النامية بفوائدها.

21-
وقال إن هناك اتفاقاً واسعاً بين الوفود على ضرورة زيادة التلاحم بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والعمليات الدولية. ولئن لم توجد سياسة "بمقاس واحد للجميع" بالنسبة للتنمية فإن إيجاد بيئة تنظيمية يُعتبر ذا أهمية طاغية. وقد شددت الوفود على أهمية الشراكة العالمية بين شتى أصحاب المصلحة، بمن فيهم المجتمع المدني. وفي حين تتحمل البلدان النامية المسؤولية عن تنميتها، فإن من الأمور الحاسمة تعزيز إيجاد بيئة دولية للتمكين. وينبغي أن تدعم العمليات الدولية وتكمل الأهداف الإنمائية الوطنية. والحاجة ماسة إلى معالجة قضية التلاحم ذى الوجهة الإنمائية في كل هياكل الإدارة الاقتصادية.

22-
وقد اشترك المجلس في مناقشة مطولة بشأن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل من أجل أقل البلدان نمواً للعقد 2001-2010، واعتمد استنتاجات متفق عليها. وكان هناك توافق للآراء على أهمية التنفيذ الكامل والسريع من كل أصحاب المصلحة لإعلان الألفية إضافة إلى الإجراءات والالتزامات المنصوص عليها في برنامج عمل بروكسل لبلوغ أهداف الحد من الفقر في أقل البلدان نمواً. ومع ذلك فقد لوحظ أن التقدم المحرز للآن كان مختلطاً. وأُعرب عن القلق أيضاً لأن معظم أقل البلدان نمواً لن تحقق هدف تخفيض الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015.

23-
فينبغي لأقل البلدان نمواً أن تواصل إدراج برنامج عمل بروكسل في استراتيجياتها وسياساتها الوطنية، وإن كان الاشتراك الجيد الإدارة من قبل الشركاء الإنمائيين هاماً بالقدر نفسه للنجاح في الجهود الإنمائية بتلك البلدان. ويظل تحسين جودة المساعدة الإنمائية وفعالية المساعدة تحدياً، ومن المستصوب بشكل كبير إدخال تحسين رئيسي في النهج المتبع إزاء سياسات المساعدة، إذا كان لأقل البلدان نمواً أن تحقق مزيداً من الفعالية في إنفاقها العام. والحاجة قائمة إلى "نظرة مثالية" في سياسات التنمية لأقل البلدان نمواً. وعلى الصعيد الوطني ينبغي وضع تنمية القدرات الإنتاجية في قلب استراتيجيات الحد من الفقر. وعلى الصعيد الدولي ثمة حاجة لا إلى زيادة المساعدة فحسب بل وإلى إعادة التوازن في تشكيل وتخصيص المساعدة حسب القطاع. وينبغي استكمال تلك التدابير بزيادة تدابير التخفيف الشامل من وطأة الديون، وتحسين الوصول إلى الأسواق أمام جميع المنتجات ذات الاهتمام التصديري بالنسبة إلى أقل البلدان نمواً مع معاملة خاصة وتفضيلية في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

24-
وقد استندت مناقشات العام الحالي بشأن أفريقيا إلى تقرير أمانة الأونكتاد لعام 2006 بشأن التنمية في أفريقيا، المعنون "مضاعفة المساعدة: جعل "الدفعة الكبيرة" تُجدي". فقد ناقش التقرير كيف أن التزام المجتمع الدولي بمضاعفة مقدار المساعدة إلى أفريقيا يمكن أن يساعد في نقطة انطلاق الاقتصادات الأفريقية وضمان النمو الدائم. وهو يؤكد أن الإصلاحات الرئيسية في المؤسسات والسياسات الراهنة ضرورية إذا أُريد "للدفعة الكبيرة" لتنمية أفريقيا أن تنجح، ذلك أن هناك ميلاً متزايداً إلى تركيز المساعدة على القطاعات الاجتماعية على حساب القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية والزراعة. كذلك يتساءل التقرير عن المنطق في توجيه معظم المساعدة من خلال التعاون التقني ودعم المشاريع لأن هذا الشكل من توزيع المساعدة باهظ التكاليف وكثيراً ما يُسفر عن شراء السلع والخدمات التي يقدمها المانحون أنفسهم.

25-
فينبغي أن تتضمن المساعدة عنصراً متعدد الأطراف أكبر بكثير، والأفضل أن يتولى توزيعها صندوق خاص يُنشأ في إطار الأمم المتحدة. ويمكن استفادة الدروس من خبرات المساعدة الناجحة ومنها مثلاً خطة مارشال وما سبقها من تدفقات المساعدة إلى البلدان التي تعتبر حالياً نموراً آسيوية. وحينئذ يكون توصيل المساعدة أقل كلفة وأكثر تنسيقاً وموجهاً بقدر كبير من خلال دعم الميزانية على أساس خطط البلدان المتلقية وأولوياتها. ويصبح حينذاك جزءاً أساسياً من حافظة الموارد المستخدمة في تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية الجيدة التحديد والمملوكة للبلد والمتوسطة الأجل إلى الطويلة الأجل، ويحد بشكل كبير من المشروطيات المفروضة على الحكومات المتلقية. وقد أيدت وفود كثيرة، ومنها المجموعة الأفريقية، النتائج والتوصيات الواردة في التقرير. ووجدت بلدان أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي أنها مفيدة لأنها تثير – بالعبارة الصريحة – أسئلة أساسية تتعلق بجودة المساعدة وطرائق توزيعها.

26-
وفي حين لم يتمكن مجلس التجارة والتنمية من التوصل إلى توافق في الآراء على التوصيات الواردة في التقرير، فإنه وافق على أنها تثير أسئلة أساسية تتعلق بضرورة زيادة ملكية برامج المساعدة؛ وإداراتها الرشيدة على كل المستويات، وحصة وحجم المساعدة المتعددة الأطراف؛ والهياكل المتعددة الأطراف والوسائل لتنفيذ توصيل المساعدة بفعالية؛ والاستفادة من خبرات المساعدة الإيجابية. ويدعو جميع الحكومات إلى إيلاء الاعتبار الواجب للقضايا المثارة بقصد مواصلة تعزيز توصيل المساعدة وفعالياتها. وواصل المجلس تشجيع الأونكتاد على مواصلة الاضطلاع بتحليل دقيق ومتعمق وتقديم مشورة السياسة بشأن التنمية في أفريقيا بهدف بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد).

27-
كذلك أجرى مجلس التجارة والتنمية استعراضاً معمقاً للتطورات والقضايا بمفاوضات الدوحة، بمشاركة الأمين العام للأونكتاد والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية. ومن نافذة الفرص الضيقة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وآذار/مارس 2007 المتبقية لإعادة استهلال جولة الدوحة إذا قرر لها أن تختتم في عام 2007، هناك توافق آراء على أن تلك الفرصة يجب ألا تضيع. فعلى كل البلدان تحمل مسؤولية إبداء الإرادة السياسية والمرونة بالقدر المتناسب مع قدرتها على الإسهام، ولكن يبقى على الشركاء التجاريين الرئيسيين دور ريادي يتعين عليه الاضطلاع به.

28-
وقد أبرز مشاركون كثر مركزية الزراعة في المفاوضات وشددوا على ضرورة إيجاد توازن بين الوصول إلى الأسواق الزراعية والأسواق غير الزراعية. وشدد كثيرون على الدور الهام للأونكتاد في تعزيز التعاون التجاري بين بلدان الجنوب، بما في ذلك عن طريق الجولة الثالثة للمفاوضات بشأن النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، ودعم البلدان في عملية الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.

29- واستطرد قائلاً إن التقرير عن مساعدة الأونكتاد المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (TP/P/53/2) قد أُبرز في تقرير المجلس. وركزت مناقشات العام الحالي على الهبوط الاقتصادي الشديد الذي أثر على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2006 والآفاق العاجلة لمواصلة هذا الهبوط إن لم يمكن إزالة القيود الراهنة. وشددت وفود كثيرة على ضرورة اتخاذ إجراء سياسة عاجل لربط الإغاثة بالتنمية في سياق الاستعدادات لإقامة الدولة. وهناك اتفاق واسع الانتشار على أن برنامج الأونكتاد للتعاون التقني قد حقق نتائج هامة وملموسة على الأرض وقد نُفذ بطريقة مهنية وأسلوب ضخّم المكاسب الإنمائية للشعب الفلسطيني على الرغم من استمرار الأزمة الإنسانية. ورحب الجميع باستمرار الجهود التي تبذلها الأمانة لضمان تنفيذ ولايتي بانكوك وساوباولو في ذلك المجال، بما في ذلك تعبئة موارد كافية للمساعدة التقنية التي يقدمها الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني.
30-
السيدة هونغبيدجي (بنن): قالت إنه أياً كانت حالة مفاوضات الدوحة فإن البلدان المتقدمة ينبغي أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها في الاجتماع الوزاري في هونغ كونغ. وينبغي عدم فصل القضايا المتعلقة بأقل البلدان نمواً، التي أصبحت حالتها محفوفة حقاً بالمخاطر، عن بقية القضايا قيد التفاوض.

31-
وتساءلت أيضاً عما إذا كانت المبادرة التجارية الجديدة للمساعدة ستحل محل الإطار المتكامل للمساعدة التقنية المتعلقة بالتجارة أو بالتعايش في وئام معها.

32-
السيد بانيتشباكدي (الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية): قال إنه يشاطر أقل البلدان نمواً قلقها إزاء تعليق جولة الدوحة وبالتحديد لما لذلك من آثار على معاملة القطن المهم بالنسبة إلى أفريقيا وخاصة لبنن. وللأسف فإن توافق الآراء في مفاوضات منظمة التجارة العالمية كان على أن قضية القطن لا يمكن معالجتها إلا كجزء من مفاوضات زراعية، ولذا تبقى معلقة إلى أجل غير محدود بسبب تعليق تلك المفاوضات إلى أجل غير محدود. ومع ذلك فمن المقرر أن تُراقب المسألة وتُدعم من مؤسسات إنمائية شتى تشمل البنك الدولي والأونكتاد وبعض البلدان المانحة الرئيسية. فينبغي أن يستمر ذلك الدعم إلى البلدان التي تزرع القطن بالسرعة نفسها التي اُتفق عليها قبل عدة سنوات. 

33-
وقال إن البلدان الأعضاء تعمل على تحسين وتعزيز إطار التكامل. وينطوي هذا التعزيز على تحسين الدعم المالي الذي يُقدم إلى البلدان التي فرغت من دراستها التشخيصية للتكامل التجاري، لتمكينها من التحرك قُدُماً في بعض المشاريع المنبثقة عن التشخيص. والتخصيص المالي الحالي لمبلغ مليون دولار أمريكي لكل بلد تخصيص لا يكفي لذلك الغرض إذا كان المرجو هو أن يحصل إطار التكامل المُعزز على دعم مالي كاف للتمكين من إدراج السياسات التجارية في عملية وثائق استراتيجية الحد من الفقر.

34-
وفيما يتعلق بمبادرة المساعدة من أجل التجارة، فإن اجتماع هونغ كونغ الوزاري قد طالب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بأن يُنشئ فرقة عمل لدراسة القضايا. وواضح أن نتائج فرقة العمل قد عُرضت على المدير العام الذي سيقدم التوصيات إلى المجلس العام. والقضية الأساسية هي كيفية تشغيل المبادرة. فالأونكتاد يرى أن من غير الملائم الانتظار لإكمال المفاوضات التجارية واستهلال المبادرة بأسرع ما يمكن. وينبغي أن يكون التمويل المُقدم في إطار المبادرة على هيئة منح لا قروض حيث تفرض القيود عبئاً إضافياً على البلدان المتلقية. والأونكتاد حريص على أن ينهض بدور محوري في المبادرة.

35-
السيد لي رو (جنوب أفريقيا):  تكلم نيابة عن مجموعة الـ77 والصين وأفاد بأن وزراء خارجية المجموعة أعربوا في اجتماعهم السنوي الثلاثين المعقود في 22 أيلول/ سبتمبر 2006 عن قلقهم البالغ إزاء تعليق مفاوضات منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يخل بالوفاء بالوعود الإنمائية في جولة الدوحة. وقد طالبت المجموعة البلدان المتقدمة بأن تُبدي المرونة والإرادة السياسية بما يلزم للخروج من المأزق الراهن في المفاوضات. وإذ تُسلم المجموعة بالولايات الواردة في إعلان الدوحة وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004، وإعلان هونغ كونغ الوزاري، فقد دعت إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بغية وضع احتياجات ومصالح البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، في صُلب برنامج عمل الدوحة.

36-
وأضاف أن مجموعة الـ77 والصين تُلاحظ بقلق أن تعليق المفاوضات التجارية يمكن أن يُسفر عن زيادة الحمائية. وما لم يكن هناك نظام تجاري متعدد الأطراف على أساس قواعد معينة فسوف تستمر سياسات تشويه التجارة بما يهدد مصداقية النظام التجاري ويضر بتوقعات البلدان النامية لتوليد دخل إضافي من الصادرات الزراعية. كما أن المجموعة تلاحظ مع القلق أن المصدرين من البلدان النامية يواجهون بشكل متزايد حواجز غير تعريفية، وخاصة الحواجز التقنية المشوهة للتجارة والمعايير التي كثيراً ما تكون أشد صرامة مما كان متفقاً عليه دولياً وهو ما يُحد من الدخول الفعلي لمنتجات البلدان النامية إلى الأسواق الرئيسية مع تفاقم المشاكل نتيجة صعوبة التأهيل وتحديد الفئة في تلك الحواجز غير التعريفية.

37-
وبينما يمكن للتجارة الدولية أن تُصبح محركاً قوياً للنمو والتنمية والقضاء على الفقر، فإن هناك عدة مشاكل موجودة في شتى جوانب اتفاقات جولة أوروغواي. وعلى سبيل المثال فاتفاق الزراعة يعكس ازدواج المعايير من جانب البلدان المتقدمة، حيث تطالب البلدان النامية بفتح أسواقها، بينما تُبقي على الإعانات الهائلة والتعريفات العالية التي تُخفض الأسعار العالمية وتُقلل دخول الفلاحين في البلدان النامية، وتقوض إمكاناتهم الإنمائية. وبالنسبة إلى المنتجات الصناعية فإن البلدان المتقدمة تحتفظ بتعريفات عالية في المجالات التي للبلدان النامية في معظمها ميزة تنافسية. ثم إن الجهود التي تبذلها البلدان النامية لإضافة قيمة إلى منتجاتها الزراعية وللتصنيع تُثبطها التعريفات العالية على المنتجات المصنعة. وبعد مُضي عشر سنوات على جولة أوروغواي لا تزال البلدان النامية تنتظر وجود تجارة دولية منصفة وحرة وعادلة بشكل حقيقي.

38-
وأضاف أن الكثير من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والاقتصادات الصغيرة الضعيفة تظل مهمشة من التجارة الدولية بالنسبة إلى السلع والخدمات. فمشاركتها تظل ضعيفة بسبب عوامل شتى، تشمل المشاكل الهيكلية في بناء قدرات الإنتاج التنافسي وتنويع الإنتاج نحو قطاعات دينامية. والمنتظر من منظمة التجارة العالمية أن تؤدي دوراً تيسيرياً بأن تضع قواعد عادلة ومتوازنة بطريقة شفافة ويمكن التنبؤ بها وغير تمييزية.

39-
وتُشدد مجموعة الـ77 والصين مرة أخرى على أهمية تيسير انضمام جميع البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نمواً، التي تطلب عضوية منظمة التجارة العالمية، تمشياً مع معايير المنظمة ومراعاة لمستواها الإنمائي.

40-
السيد إيشار جيني (إندونيسيا): تكلم نيابة عن البلدان الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فأعرب عن تقدير الرابطة لتقرير الأمين العام عن التجارة الدولية والتنمية الوارد في الوثيقة A/61/272، والذي قدم تحديثاً شاملاً للتطورات في التجارة الدولية على مدى العام الماضي والذي يُعد بمثابة أساس جيد للمناقشات في اللجنة.
41-
وقد أعرب وزراء الاقتصاد برابطة أمم جنوب شرق آسيا عن قلقهم الشديد وخيبة أملهم لتعليق مفاوضات جدول أعمال الدوحة الإنمائي في تموز/يوليه 2006، الأمر الذي له آثار منهجية على نظام التجارة المتعدد الأطراف وعلى تحرير التجارة في السلع والخدمات. وباعتبار الرابطة مجموعة من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ذات اقتصادات مفتوحة فإنها تولي أهمية كبيرة لمفاوضات الدوحة، التي هي حاسمة بالنسبة للنمو الاقتصادي والتنمية. ومن شأن أي نجاح في الجولة أن يُفيد البلدان النامية وأقل البلدان نمواً بضمان وصولها إلى الأسواق عن طريق التخفيضات في التعريفات وفي الإعانات المحلية المشوهة للتجارة وفي غير ذلك من الحواجز غير التجارية. والرابطة تحث أعضاء منظمة التجارة العالمية على حل خلافاتهم بشأن تلك القضايا على وجه السرعة وإبداء رغبتهم في إجراء التسويات الضرورية في مواقفهم للتمكين من بلوغ أهداف المفاوضات. والرابطة تولي أهمية خاصة لتطوير أبعاد المفاوضات، بما في ذلك تعزيز الأحكام الخاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية المبينة في إعلان الدوحة وإعلان هونغ كونغ الوزاري.

42-
وأضاف أن التجارة محرك هام للنمو الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر، ووسيلة هامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي ذلك الصدد فإن التجارة بين بلدان الجنوب تؤدي دوراً رئيسياً. والواقع أن التجارة كانت مسهماً رئيسياً في الرفاه الاقتصادي لبلدان الرابطة، حيث زادت صادراتها بمعدل 13.5 في المائة من 549.4 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 646 مليار دولار أمريكي في عام 2005. وهذا الاتجاه الصاعد استمر في الفصل الأول من عام 2006 بنمو قدره 17.7 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2005.

43-
وسوف يجتمع قادة الرابطة في مؤتمر قمتها الثاني عشر في كانون الأول/ديسمبر 2006 في الفلبين لمناقشة الجهود الرامية إلى إنشاء جماعة اقتصادية للرابطة. وفي غضون ذلك تعمل البلدان الأعضاء على وجه السرعة في سبيل إنشاء منطقة التجارة الحرة للرابطة، ولدعم تلك المبادرات تُتخذ خطوات لإحداث تدفق حر للسلع بين بلدان الرابطة. واستناداً إلى الانجازات الرئيسية في مجالات مثل التعاون الجمركي والنقل يعكف كبار المسؤولين بالرابطة حالياً على إعداد برنامج عمل شامل للتيسيرات التجارية.

44-
كما أن الرابطة ملتزمة بتحرير وتكامل قطاع الخدمات والقضاء تدريجياً على جميع أشكال القيود والحدود المفروضة على الوصول إلى الأسواق بحلول عام 2015. وبلدان الرابطة على وشك الانتهاء من إعداد مجموعة الالتزامات الخامسة بموجب الاتفاق الإطاري للرابطة بشأن الخدمات، الذي يُنتظر إقراره والتصويت عليه في مؤتمر القمة في كانون الأول/ديسمبر.

45-
وفي إطار الرابطة يواصل الأعضاء من أقل البلدان نمواً ذات الدخل المنخفض والبلدان غير الساحلية وكذلك أعضاء البلدان النامية ذات الدخل المتوسط مواجهة تحديات تعترض جهودهم للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي. فينبغي تقديم تساهلات على هيئة معاملة خاصة وتفضيلية، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات لمساعدة تلك البلدان في جني فوائد التجارة الدولية. ومن المفيد أيضاً سرعة إقرار النفاذ العاجل إلى الأسواق دون حصص ودون جمارك أمام جميع الصادرات من أقل البلدان نمواً إلى أسواق البلدان المتقدمة، وإلى أسواق البلدان النامية التي تسمح ظروفها بتيسير ذلك الوصول.

46-
وتولي الرابطة أهمية كبيرة لوضع نظام تجاري متعدد الأطراف مُنفتح وغير تمييزي وشامل. ومن ثم فهي تؤيد تأييداً كاملاً انضمام فييت نام ولاوس إلى منظمة التجارة العالمية، وتؤكد أهمية ضمان الشروط العادلة والمنصفة للانضمام بما يتناسب والاحتياجات التجارية والمالية والإنمائية للبلدان.

47-
وقال أخيراً إن الرابطة تُقدر وتواصل تأييد الدور البناء الذي تؤديه الأمم المتحدة في سبيل وضع نظام تجاري متعدد الأطراف يكون عادلاً وشفافاً ومنصفاً. وفي حين تم التفاوض على التزامات تحرير التجارة الفعلي في منظمة التجارة العالمية، فإن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تؤدي دوراً مهماً بالقدر نفسه في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات وقبل ذلك في مجال إدراج التنمية في أعمالها.

48-
السيد أنانييف (الاتحاد الروسي): قال إن النجاح في اختتام جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويقلل من معدلات الفقر، في حين أن تعليقها يعطي رسالة سلبية عن مستقبل الاقتصاد العالمي ويمكن أن يؤدي إلى تجدد الحمائية. كما يمكن أن يؤثر ذلك على الجهود الرامية إلى جعل التجارة الدولية أكثر عدلاً. فينبغي التفكير الدقيق في المبادئ التي تستند إليها المباحثات التجارية.

49-
أما مسألـة إعـادة بـدء جولة الدوحة فقد نوقشت بتوسع في مؤتمر قمة مجموعة الثمانية، المعقود في سانت بيترسبرغ في تموز/يوليه 2006. فقد أدلى أعضاء مجموعة الثمانية ببيان عن التزامهم بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والإرادة السياسية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لدفع العملية للأمام. كما أعادوا تأكيد التزامهم بتعزيز جهودهم الجماعية لمكافحة القرصنة والغش. ورحبوا بالتقدم المحرز في مفاوضات انضمام الاتحاد الروسي إلى منظمة التجارة العالمية وأيدوا التعجيل بانضمامه إلى المنظمة. وقال في ذلك السياق إنه على الرغم من أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يظل واحدة من أولويات حكومته الرئيسية فإن الشروط المفروضة ينبغي أن تكون واقعية. وانضمام بلده ينبغي ألا يُستخدم لمناقشة الأفكار والمفاهيم التي لا تزال قيد المناقشة في المنظمة ذاتها. وفي الوقت نفسه ينبغي أن تكون العملية جانباً مهماً من الإصلاحات الداخلية الاقتصادية والقانونية للاتحاد الروسي.

50-
وأضاف أن الاتحاد الروسي يؤيد أهداف جولة الدوحة وخاصة فيما يتعلق بإلغاء الإعانات الزراعية، لأنه من بين البلدان التي تعاني من آثار الإعانات التصديرية للشركاء. وإلغاء تلك الإعانات يُزيد كثيراً في تنافسية الفلاحين الروس. ووفده يؤيد تحرير الخدمات طالما يتم بالتزامن في جميع البلدان  الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ويُفتح سوق الخدمات بالتزامن في كل بلد. وهو يعارض التساهلات الانفرادية، حينما يتقاعس الشركاء التجاريون عن الالتقاء معه في منتصف الطريق. والاتحاد الروسي يعمل بجد في سبيل تحرير التجارة الدولية بتخفيضه رسوم الواردات ومنحه شروطاً تفضيلية للتبادل التجاري على الواردات من كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً. وبشأن هذه المسألة الأخيرة فإن القيود على الواردات وسائر تدابير الحماية الخاصة لا تُفرض.

51-
وأضاف أن الأونكتاد واحد من المحافل الرائدة لمعالجة المشاكل الراهنة والمستقبلة الناشئة عن تحرير التجارة العالمية والخدمات. فينبغي للأونكتاد أن يواصل التعاون مع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها في تحسين بناها التحتية لتنمية التجارة والاندماج بالكامل في نظام تجاري متعدد الأطراف، وفي نهاية المطاف لتكون أعضاء في منظمة التجارة العالمية. غير أن وفده لا يوافق على النية المعلنة لبعض البلدان لجعل الأونكتاد يركز حصرياً على تلك الأنشطة وتحويله إلى وكالة لمساعدة البلدان النامية. فولاية الأونكتاد ينبغي أن تبقى بلا تغيير باعتباره المحفل الرئيسي للأمم المتحدة للنظر في مشاكل التجارة والتنمية وما يرتبط بها من مسائل تتعلق بالاستثمار والتمويل ونقل التكنولوجيا. 

52-
السيد أكرم (باكستان): قال إن وفده يؤيد الاستنتاجات الرئيسية الوارد في الوثيقة A/61/272.

53-
وإن ما يشجعه أن بلداناً كثيرة نامية قد نجحت في استخدام التجارة لدفع النمو والتنمية، على الرغم من أن الجهود الرامية إلى وضع نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح ومنصف كانت دائماً ضد مصالح البلدان النامية. ويجب توفير مساحة للسياسة أمام تلك البلدان لتمكينها من اكتساب القدرة الوطنية على الإنتاج والتجارة.

54-
ويتطلب تحمل المسؤولية عن الفوز في "المساومة الكبرى" اللازم لتحريك جولة الدوحة قُدُماً ألا تقع على عاتق البلدان النامية، وتكمن المسؤولية الأساسية في "الناشطين الأساسيين". وينبغي عدم التضحية ببلوغ الأهداف الإنمائية لمفاوضات الدوحة لصالح التوصل إلى استنتاجات مبكرة ولكنها فارغة.

55-
وأضاف أن التحرير الهام والمنصف في مجال الزراعة هو الأساس للنجاح في اختتام جولة الدوحة وينبغي أن يستند تجديد المفاوضات إلى التقدم المحرز في المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية. ولئن كان الالتزام بالقضاء على جميع أشكال الإعانات التصديرية بحلول عام 2013 مهماً فهو لا يكفي. فيجب تحقيق الموازاة بإلغاء برامج الائتمانات التصديرية، وضمانات الائتمانات التصديرية، وتمديد التأمين إلى ما يزيد عن 180 يوماً، وضمات التحميل الأمامي للالتزامات، مع الإلغاء بنسبة 50 في المائة في السنة الأولى من فترة التنفيذ. ومن الضروري اتخاذ إجراء مبكر بشأن إلغاء إعانات القطن.

56-
أما عن الدعم الداخلي فهناك حاجة إلى تخفيض كبير شامل للقياس الكلي المفصل للدعم، وتغطية الدعم لمنتجات محددة، وزيادة تخفيض تقطير الدعم في البلدان المتقدمة واتخاذ الإجراءات لضمان أن يكون معيار الصندوق الأزرق أقل تشويهاً للتجارة. وينبغي إعادة النظر في معيار الصندوق الأخضر وتوضيحه على فترات دورية.

57-
وفيما يتعلق بوصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، يلزم إجراء تخفيض كبير شامل في التعريفات بشكل مُلح. وينبغي إيلاء الاعتبار لتخفيض التعريفات بنسبة 100 في المائة للبلدان المتقدمة و150 في المائة للبلدان النامية. ولكي تتحلى البلدان النامية بالمرونة التي تمس الحاجة إليها، ينبغي أن تكون قادرة هي أيضاً على التحديد الذاتي لمنتجات خاصة والاستفادة من آلية خاصة للضمان.

58-
وأضاف أن وفده يؤيد صيغة تخفيض التعريفات "السويسرية" ذات المعاملين على أساس معايير موضوعية: فالمعامل 6 للبلدان المتقدمة والمعامل 30 للبلدان النامية وهو يرحب بالاتفاق من حيث المبدأ على تمكين البلدان النامية من الحفاظ على تعريفات لقطاعاتها الحساسة غير مشروطة أو خارج نطاق معادلة التخفيضات.

59-
ووفده يرجو أن يؤدي النهج التعددي المُعتمد لإحداث التقدم في قطاع الخدمات إلى النتائج المرجوة، وخاصة الالتزامات بتحرير خدمات العمل.

60-
ولئن كان قد أُحرز تقدم مشجع فيما يتعلق بتيسير التجارة، فإن المفاوضات ينبغي أن تتطرق أيضاً إلى الصعوبات الجديدة التي نشأت بسبب الشواغل الأمنية. فينبغي أن تُقدم للبلدان النامية مساعدات تقنية ومالية للتصدي لتلك الشواغل، وينبغي ألا تُطبق بطريقة تمييزية. ثم إن من الضروري التصدي بشجاعة وإخلاص للحواجز المختلفة غير التعريفية وحواجز الوصول إلى الأسواق والتحيز المتبقي في الهياكل التعريفية، لأنها تقلل من مصداقية قواعد التجارة المتعددة الأطراف ومن الحوافز للبلدان للدخول في اتفاقات متبادلة لتحرير التجارة.

61-
ومضى يقول إن وفده يؤيد هدف المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً. ويرجو أن يولد تنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بالمساعدة من أجل التجارة الموارد الإضافية اللازمة لمساعدة الاقتصادات الأضعف على بناء القدرات، ويتفق الوفد على أن يؤدي الأونكتاد دوراً ذا مغزى في ذلك الصدد. وينبغي تنفيذ مبادرة المساعدة من أجل التجارة بالتزامن مع زيادة فرص الوصول إلى الأسواق بالنسبة لصادرات البلدان النامية، وينبغي تعزيز بناء القدرات باعتباره هدفاً لبناء التنمية الاقتصادية الاجتماعية، ليس في مجرد سياق التوسع في الصادرات والتجارة فحسب. ولتحقيق تلك الغاية ينبغي أن يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات بريتون وودز نافذة تمويل خاصة لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض على بناء قدراتها للتوسع في الإنتاج والتجارة والتنمية.

62-
وبالإمكان تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة بقدر كبير عن طريق التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي هو هدف استراتيجي لبلده. ومع ذلك فانتشار اتفاقات التجارة الإقليمية واتفاقات التجارة الحرة يمكن أن يشوه التجارة الدولية ويوجد حشداً من القواعد التجارية التي ثبت أنها تمييزية وعسيرة الإدارة والتنفيذ.

63-
ويجب أن يخضع النظام الخاص بالاستثمار المتصل بالتجارة للاستعراض المستمر لضمان إسهامه وعدم تعطيله للأهداف التصنيعية في البلدان الأقل دخلاً والاقتصادات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تُجري منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والأونكتاد استعراضاً شاملاً للنظام الخاص بالجوانب المتعلقة بالتجارة في الملكية الفكرية ضماناً لتيسيره، وليس إعاقته للتنمية.

64-
وعلى الأونكتاد أن يواصل تقاريره في مجال إجراء تحليل عالي الجودة وتنبؤات وتوصيات لدفع أهداف التجارة العادلة والمفتوحة في خدمة التنمية. وعليه أيضاً القيام بدور نشط في مراقبة إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وأن يقدم مقترحات لضمان تحقيق الأهداف الإنمائية في المفاوضات التجارية في منظمة التجارة العالمية وفي غيرها؛ وفي تحديد التحديات الجديدة والفرص الجديدة؛ وتشجيع الناشطين في القطاعين الخاص والعام على تنفيذ التدابير المتفق عليها لاستقرار أسعار السلع الأساسية؛ وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق إنشاء آليات للسوق والدولة؛ وتزويد البلدان ذات الدخل المنخفض بالمشورة والمساعدة بشأن بناء القدرات على الإنتاج والتجارة. وينبغي تقديم اعتمادات كافية في ميزانية الأمم المتحدة وإسهامات طوعية سخية لدعم أعمال الأونكتاد.

65-
تولى الرئاسة السيد باري (السنغال)، نائب الرئيس 

66-
السيدة ميداوي (المغرب): قالت إنه لكي تعزز التجارة الدولية النمو وتسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا بد من وجود قواعد وهياكل مرنة لضمان التوزيع العادل لمزايا التجارة داخل البلدان وفيما بينها. وعلى الرغم من أن جولة الدوحة تسعى إلى وضع التجارة الدولية في خدمة الحد من الفقر وفي خدمة التنمية المستدامة فإن القواعد المنظمة لنظام التجارة الدولي ليست بالمرونة الكافية لتمكين البلدان الفقيرة من تحقيق ذلك الهدف.

67-
وتشكل الحواجز غير التعريفية أمام الوصول إلى الأسواق أعباء مرهقة متزايدة على البلدان المُصدرة وخاصة البلدان الأفقر، بما يقوض قدراتها الإنتاجية وتنافسيتها التصديرية. فينبغي للمجتمع الدولي أن يمنع الإساءات ويحافظ في الوقت نفسه على حق البلدان في وضع لوائحها بشأن سلامة المنتجات وجودتها وتنفيذ تلك اللوائح. كما ينبغي للبلدان النامية أن تضطلع بدور أكبر في تحديد القواعد المنظمة للتجارة الدولية.

68-
ومضت تقول إن المعاملة الخاصة والتفضيلية المرتبطة بالمعايير الإنمائية بدلاً من الأطر الزمنية التعسفية ينبغي تشغيلها لصالح البلدان النامية وينبغي أن تكون ملزمة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. 
69-
وباعتبار المغرب مستورداً صافياً للأغذية فإن مما يخيب أمله أن قرار مراكش الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح لأقل البلدان نمواً والبلدان المستوردة الصافية للأغذية لم ينفذ حتى الآن، مع ملاحظة أن المساعدة الغذائية تناقصت بقدر كبير وأسعار الأغذية آخذه في الارتفاع. وأصبحت قضية الأمن الغذائي قضية معقدة تؤثر على التجارة وعلى الجوانب الأخرى للتنمية.

70-
ووفدها يرحب بالقرار الذى اعتمدته منظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2005 فيما يتعلق بجوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة مما يمكن في نهاية المطاف أن يمكن البلدان النامية من صنع الأدوية النوعية أو استيرادها من بلد نام آخر مع القدرة الإنتاجية اللازمة.

71-
وقالت إن من المطلوب بإلحاح وضع استراتيجية لتحريك جولة الدوحة قُدماً وتمكين أشد البلدان فقراً من الاستفادة من التجارة الدولية. ووفدها يعيد تأكيد الالتزام المقطوع في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بشأن ضرورة وضع احتياجات البلدان النامية في صلب جولة الدوحة. كما أن من الضروري الوفاء بالولايات المحددة في إعلان الدوحة الوزاري و"مجموعة تموز/يوليه" الصادرة في عام 2004 وإعلان هونغ كونغ الوزاري فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. كذلك من المطلوب بذل الجهود لتحسين أداء أسواق السلع الأساسية. ومن الضروري أيضاً لاستعادة الثقة وتحقيق نتائج إيجابية من جولة الدوحة وجود عملية مفاوضات شفافة وشاملة مقترنة بما يلزم من إرادة سياسية.

72-
السيد نغويين تات ثان (فييت نام): قال إن من سوء الطالع أن الانفرادية والثنائية والإقليمية تبدو سائدة على التعددية في المسائل التجارية. وحكومته تواصل التركيز على التعددية على النحو الذي بينته منظمة التجارة العالمية. وأعرب عن تقدير وفده للدعم القيم المقدم لتيسير انضمام بلده إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وهو الأمر المتوقع حدوثه قريباً ويرجو الوفد أن تستمر تلك المساعدة وتزداد في المستقبل.

73-
وأضاف أنه ينبغي للأمم المتحدة والأونكتاد بوجه خاص أن يؤديا دوراً أكبر فيما يتعلق بقضايا التجارة العالمية. فالدراسات المحايدة التي يجريها الأونكتاد بشأن التكاليف الاقتصادية والمزايا لمسائل من قبيل مكافحة الإغراق وإلغاء الرسوم غير التجارية الأخرى من شأنه أن يساعد راسمي السياسات، ولا سيما الشركاء التجاريون الرئيسيون في العالم. كما ينبغي للأونكتاد أن يُقدر تأثير مناطق التجارة الحرة العديدة في العالم على البلدان المعنية والبلدان خارج المناطق المعنية. فبلده يتطلع إلى الانضمام إلى شراكة جديدة وترتيبات التكامل داخل وخارج إقليم آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك ينبغي النظر إلى ترتيبات التجارة الحرة على أنها قنوات تكميلية فقط وينبغي ألا تتدخل في أى نظام تجاري سليم متعدد الأطراف.

74-
ووفده يطالب بالاستئناف المبكر لجولة الدوحة وبنتائج طموحة على أساس الالتزامات بمجموعة المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات الشاملة والمتوازنة.

75-
السيد سين (الهند): قال إن أوجه الخلل في النظام التجاري الدولي لا تزال قائمة. فلم تجر البلدان المتقدمة أى تخفيضات تذكر في الإعانات الزراعية، بينما تظل فرص الوصول بالمنتجات ذات القيمة التصديرية للبلدان النامية معاقة بسبب الذروات التعريفية والتصاعدات والرسوم المحددة والحواجز غير التعريفية، وهو ما يثبط عمليات التصنيع في البلدان النامية. فأصبح المطلوب هو التوازن المناسب بين مساحة السياسات الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية. وسيادة الدول عامل هام في الدفاع عن أسباب المعيشة، ولابد من إصلاح الضوابط التي تقوض الاستقلال المصاحب للمساحة في السياسات.

76-
وبينما يعتبر الاستئناف المبكر لجولة الدوحة أمراً مرغوباً فإن التقيد بولايات إعلان الدوحة الوزاري والاتفاق الإطاري لتموز/يوليه وإعلان هونغ كونغ الوزاري أمر حتمي. وللأمن الغذائي والحياة الريفية أهمية اقتصادية بالغة ذات بعد اجتماعي سياسي في البلدان النامية. ولذا يجب على تلك البلدان أن تكون قادرة على تعيين منتجات محددة وعلى التمتع بالحماية من آلية خاصة ظالمة. وأكد كذلك على أهمية المبدأ العام للمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية.

77-
ومن الممكن أن يؤدي تحرير الوصول إلى الأسواق غير الزراعية إلى نقلة في الناتج والعمالة في القطاعات الرئيسية في تلك البلدان مما يسفر عن خسائر في العمالة والإيرادات. ولذا تصبح لولاية المرونة التعريفية للبلدان النامية الواردة في الفقرة 8 من الاتفاق الإطاري لتموز/يوليه حرمة لا تنتهك.

78-
وأكبر مكاسب الرفاه من تحرير الحركة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين هي النفاذ الفعال والوصول ذي المغزى التجاري في الأسلوب 4 بالنسبة لمقدمي الخدمات في البلدان النامية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

79-
وعن الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية يلزم وجود اتفاق على المبادئ بشأن إفشاء المصدر وبلد المنشأ بالنسبة إلى الموارد البيولوجية والمعارف التقليدية.

80-
وأضاف أن البلدان المتقدمة ينبغي أن تفي بالتزاماتها بتخفيض معدلات الأفضليات إلى الصفر، وبوجه خاص تعزيز استخدام المخططات الواردة في نظام الأفضليات المعمم عن طريق ترشيد قواعد المنشأ. ولئن كانت الهند نفسها بلداً نامياً، فإنها سوف تفرغ قريباً من إعداد حافظة ثنائية توفر الوصول التفضيلي إلى الأسواق بالنسبة لأقل البلدان نمواً إلى الأسواق الهندية. ووفده يرحب بالمساعدة للمبادرة التجارية ويتفق مع الأمين العام في أنها يجب أن تكون إضافية للمساعدة الإنمائية الحالية وأن تكون آمنة ويمكن التنبؤ بها ولا تؤدي لانعدام الديون.

81-
واستطرد قائلاً إن للأمم المتحدة دوراً رئيسياً في مواجهة التحديات الإنمائية التى يتعرض لها المجتمع الدولي. وبلده يشارك بفعالية وبأسلوب بناء في المفاوضات بشأن برنامج عمل الدوحة ويرجو أن تتصدى البلدان المتقدمة تصدياً كاملاً لشواغل البلدان النامية.

82-
السيد لانيو غوانزاليز (كوبا): قال إن وجود نظام تجاري متعدد الأطراف لا تراعى فيه المساواة والعدل حال دون أن تجني البلدان النامية المزايا الممكنة من التجارة. وإن كانت أحجام التجارة وأسواقها تحسنت في حالة بعض البلدان النامية فإن أحجام التجارة بالنسبة إلى أقل البلدان نمواً قد تناقصت بالفعل. 

83-
وكان لتحرير أسواق البلدان النامية بلا تمييز، المقترن بعملية العولمة المحررة حديثاً التي فرضتها البلدان المتقدمة عواقب مدمرة على استراتيجيات التنمية الوطنية في البلدان النامية وزاد من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ثم إن البعد الإنمائي في التجارة الدولية لم يمكن تحقيقه عن طريق تحرير التجارة فقط؛ ومن الضروري كذلك أن تتلقى البلدان معاملة خاصة وتفضيلية وفقاً لمستوى تنميتها.

84-
وقال إن الممارسات السيئة التي استمرت تعوق حرية التجارة والاستثمار تشمل الحمائية والإعانات المحلية والتعريفات الزراعية والإعانات للفلاحين والتدابير الاقتصادية القسرية والجزاءات الانفرادية والقوانين واللوائح خارج أراضي البلدان. ومن أمثلة ذلك، الحصار الوحشي المفروض على كوبا من الولايات المتحدة لأكثر من 40 عاماً.

85-
ويثبت تعليق جولة الدوحة ضرورة إصلاح النظام المتعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية لصالح وضع نظام أكثر عدلاً وشمولاً وشفافية. وكوبا تؤيد استئناف المفاوضات للوفاء بولايات الدوحة بشأن المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، واحتياجات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والأمن الغذائي والتنمية الريفية وما إلى ذلك. ومع ذلك لا يمكن تنفيذ المفاوضات إلا على أساس جدول أعمال الدوحة الإنمائي، والمرفق أ من "مجموعة تموز/يوليه" وإعلان هونغ كونغ الوزاري.

86-
والأونكتاد بوصفه المنسق المركزي للتجارة والمال والتكنولوجيا والتنمية المستدامة ينبغي أن يواصل تلقيه التمويل لتمكينه من الوفاء بولايته وبالمتطلبات الجديدة والأولويات المنصوص عليها في توافق آراء ساوباولو.

87-
السيد على (بنغلاديش): قال إن الكثير من النمو الذي طرأ مؤخراً في التجارة العالمية يرجع إلى صادرات النفط. ولئن كان حجم الصادرات غير النفطية قد ازداد بشكل كبير فإن قيمة تلك الصادرات لم تزدد. ثم إنه من غير الواضح كم من الوقت ستنتظر أقل البلدان نمواً حتى تتمكن من مواصلة تخفيض الأسعار كي تبقى في السوق.

88-
ولقد صممت قواعد التجارة المتعددة الأطراف الحالية من أجل مساعدة كبار التجار. والأحكام الحالية لمساعدة البلدان النامية غير قابلة للاستخدام بصورة عامة وينظر كثيرون إلى اتفاق دولة أوروغواي بشأن الزراعة على أنه أحكام خاصة وتفضيلية للبلدان المتقدمة لدعم صناعتها الزراعية.

89-
وأضاف أن من الضروري أن تُستأنف مفاوضات جولة الدوحة بأسرع وقت ممكن وأنه ينبغي منح أقل البلدان نمواً وصولاً إلى الأسواق بلا رسوم وبلا حصص. كذلك يلزم تنفيذ مبادرة الإطار المتكامل المعزز والمساعدة من أجل التجارة بغية مساعدة أقل البلدان نمواً في التغلب على في جانب الإمداد. وعلى المستوى المحلي فإن التحدي الأساسي هو تنمية روح المبادرة لدى أصحاب المشاريع لإيجاد القدرة والعثور على الأسواق لمنتجاتهم. وبمجرد أن يتجه أصحاب المبادرات إلى الاستثمار في الداخل فإن بلدانهم تكون في وضع يتيح لها الاستفادة من عملية العولمة.

90- عادت السيدة إنتلمان إلى رئاسة الجلسة.

91-
السيد ميلر (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن مما لا يسمح بالجدل أن تحرير التجارة والانفتاح أمام التجارة يزيدان النمو الاقتصادي في البلدان التي تقوم بالتحرير. ومع ذلك فالشئ الذي يصعب فهمه هو أن البلدان النامية يمكن أن تحقق نمواً تصديرياً وتحد من الفقر بنفسها وذلك ببساطة عن طريق تخفيض التعريفات وإلغاء الحواجز التعريفية أمام الواردات.

92-
فالتعريفات ترفع الأسعار المحلية إلى أعلى من مستويات الأسواق العالمية وتنشئ حوافز للمنتجين المحليين لبيع منتجاتهم محلياً بدلاً من بيعها في السوق العالمية. وهي تسمح أيضاً للمنتجين بأن يكونوا أقل كفاءة وبالتالي أقل منافسة. والحماية تقلل الطلب على العملة الأجنبية وترفع معدلات الصرف وتوجد مثبطات أخرى للصادرات. وهذه الآثار تضر بالجميع في أي اقتصاد وتضر بالفقراء بوجه خاص.

93-
فينبغي للأمم المتحدة أن تدعم تحرير التجارة من قٍِبل حكومات البلدان النامية. ويستطيع الأونكتاد أن يسدي المشورة للبلدان فيما يتعلق بتكاليف التسوية التي هي نمطياً قصيرة الأمد ويمكن تخفيفها عن طريق شبكات الضمان الاجتماعي أو غيرها من البرامج. وبالنسبة إلى الكثير من البلدان النامية فإن المعاملة الخاصة والتفضيلية تصل إلى كونها أكثر قليلاً من استمرار العلاقات الاقتصادية التي تمتد جذورها في التاريخ الاستعماري. ومن المهم التركيز على السياسات التي تجدي فعلاً مثل التحرير، وتقديم المساعدة إلى البلدان النامية لجني الفوائد من البرامج الاقتصادية السليمة في العالم المعولم.

94-
السيد ليو زنمين (الصين): قال إن الفجوة بين الشمال والجنوب تظل تتسع، رغم التقدم المحرز حديثاً في العولمة والإنعاش الاقتصادي العالمي. ويظل ارتفاع الحمائية وزيادة الخلل في التنمية الاقتصادية العالمية يشكل تحدياً قوياً أمام تنمية البلدان الأكثر فقراً.

95-
وأضاف أن الحكومة الصينية ظلت تؤيد وضع نظام تجاري متعدد الأطراف منصف غير تمييزي. ويقلقها أشد القلق المأزق الذي دخلت فيه مفاوضات جولة الدوحة. وهي تطالب باستئناف مبكر للمباحثات وترجو أن تكون البلدان المتقدمة أكثر مرونة فيما يتعلق بتخفيض الدعم الداخلي للزراعة الذي يقوض التجارة وتخفيض التعريفات. وقال إن منظمة التجارة العالمية تؤدي دوراً لا غنى عنه في تحسين استقرار بيئة التجارة العالمية، وستواصل الصين القيام بدور بناء في عملها. وأخيراً فإن حكومة الصين تنتظر من الأونكتاد أن يقدم توصيات سياسة أكثر ملاءمة تراعى فيها القضايا الجديدة التي تواجه البلدان النامية.

96-
وعلى الصعيد الوطني فإن حكومته بدأت تنفيذ خطة لأحد عشر عاماً لفتح القطاعات كالسياحة والاتصالات والنقل والمحاسبة والخدمات القانونية والصيرفة. وفي أعقاب انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية خفضت التعريفات وألغت التدابير غير التعريفية عبر الحدود. وتظل الحكومة على التزامها بمسار التنمية السلمية وبسياسة للتعاون التجاري للمصلحة المتبادلة.

97-
السيد باري (السنغال): قال إن تعليق مفاوضات جولة الدوحة أثبت عجز الأمم عن وضع قواعد تجارية متينة تعطي الأولوية لتنمية البلدان الفقيرة. والمأزق الحالي هو الإضرار بإنجاز التحرير المنصف وارتفاع أحجام التجارة بالنسبة إلى البلدان النامية وزيادة مخاطر الحمائية وإلغاء التصنيع نتيجة للقيود التصديرية وزيادة المنافسة من منتجات البلدان المتقدمة. ويزداد قلق السنغال لأن الصخرة الكأداء الرئيسية تتعلق بالزراعة، إذ أن الزراعة ركن أساسي في اقتصادها. فمن الضروري أن تستأنف المفاوضات وأن يعاد انطلاق برنامج عمل الدوحة.

98-
والسنغال توافق مع الأمين العام على أن تحرير التجارة وحده لا يستطيع دعم التنمية، على أن البلدان النامية تحتاج تدابير مصاحبة للتحرير. ويمكن تطبيق تلك التدابير عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية لأقل البلدان نمواً من خلال تعزيز الإطار المتكامل ومبادرة المساعدة من أجل التجارة. ولذا يسر السنغال أن منظمة التجارة العالمية تنفذ الإطار المتكامل المعزز بدعم من البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى. وينبغي أن تهدف مبادرة المساعدة من أجل التجارة إلى مساعدة البلدان النامية على بناء قدراتها في جانب الإمداد والبنى التحتية المتصلة بالتجارة اللازمة للتنفيذ والاستفادة من اتفاقات منظمة التجارة العالمية والتوسع في تجارتها.

99-
السيد بيرد (أستراليا): تكلم نيابة عن مجموعة بلدان كيرنس وقال إن المجموعة تأسف أسفاً عميقاً لتعليق مفاوضات جولة الدوحة. فينبغي استئناف المباحثات في موعد لا يتجاوز تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إذ أن المكاسب التي تحققت حتى الآن قد تضيع ويتحمل الفلاحون والمجتمعات الريفية تكاليف استمرار التأخير. والفشل في إكمال اتفاق بشأن النماذج الزراعية يأتي نتيجة للفجوات الكبيرة في المواقف بالنسبة إلى الدعم المحلي والوصول إلى الأسواق. فيلزم إجراء إصلاحات سياسة حقيقية بالنسبة للعمودين بغية إحداث تغيير فعلى في الأسواق الزراعية العالمية. والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة العشرة وغيرها لازمة لتحسين عروضها بشأن الوصول إلى الأسواق والدعم المحلي لوضع أساس للاستئناف المبكر للمفاوضات.  وسيلزم تقديم عروض كبيرة فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق بوجه خاص. ومجموعة كيرنس مصممة على إرساء التقارب بشأن المنتجات الخاصة وآلية الضمانات الخاصة بغية تقديم تعريف أوسع لتلك الأدوات، وفقاً للولايات ولأهداف المجموعة.

100-
وقال أخيراً إن مجموعة كيرنس تسلم بأهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية وهي ملتزمة بالتوصل إلى نتائج قوية لجولة الدوحة من أجل الزراعة، في الأعمدة الثلاثة جميعها، من أجل توفير أفضل الشروط الممكنة للتنمية المستدامة.
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هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.
06-57458 (A)
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